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 تونس – هـــدأت رحى حرب الانتخابات 
الأميركية في الإعلام العربي بعد أســـابيع 
مـــن ملاحقـــة أخبارهـــا وأدق التفاصيـــل 
فـــي البيت الأبيـــض والشـــارع الأميركي، 
وحظـــي المشـــاهد أخيرا بفتـــرة نقاهة من 
التحليل والاســـتنتاج والتنبؤ بما ستؤول 
إليـــه المنطقة بفترة مـــا بعد ظهور النتائج 

وتأثيرها على المنطقة.
وتعاملت وســـائل الإعلام العربية كما 
لـــو أنها أحد أطراف الصـــراع الانتخابي، 
وتعيش لحظة مصيرية ستحسم المستقبل 
فلم تترك شاردة وواردة إلا ونقلتها وزادت 
عليها التفســـير والتحليل وربما تحميلها 
مـــا لا تحتمل، إضافة إلـــى إعادة تدوير ما 
تنتجه وســـائل الإعلام والوكالات الدولية 
وإســـقاطه على العالم العربـــي، ما أصاب 
الجمهور الإعلامي بتخمـــة إخبارية فاقت 
الشـــأن المحلي مهما بلغـــت أهميته خلال 

الأيام الماضية.
واليوم يعود الشأن المحلي والإقليمي 
ليســـتعيد مكانته في الصحـــف والقنوات 
الفضائية العربية، وعلى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي التي صارت مرجعا لوســـائل 
الإعـــلام لجس نبض الشـــارع العربي وما 

يثير اهتمامه.
ويقـــول خبـــراء اتصـــال إن الإعـــلام 
العربي حلت به حالة من التخمة الإعلامية 
والإخبارية المفرطة في فترة قياســـية، بعد 
عام 2011 وما أفرزته الأحداث المتســـارعة 

من تغييـــر وجـــه المنطقة، وفجـــأة تحول 
العالم العربي من مســـتهلك للمعلومة إلى 

منتج أو مصدر لها.
وأشـــار مـــارك لينـــش أســـتاذ العلوم 
السياســـية المســـاعد بجامعـــة ويليامـــز، 
المتخصـــص بالشـــرق الأوســـط، إلـــى أن 
المجتمـــع العربي في أواخـــر العقد الأخير 
من القـــرن الجديد، حلت بـــه حالة ”تخمة 
إعلامية“ بعد أن كان ”ثقبا إعلاميا أسود“، 
وذلك في معـــرض حديثه عن تأثير الإعلام 
العربـــي على عمليات الانتقال السياســـي 

بعد 2011.
وتبدو حالة التخمـــة الإعلامية نتيجة 
مباشـــرة لطفرة القنوات الفضائية وحالة 
الاســـتقطاب السياســـي، بالتركيـــز علـــى 
حدث معـــين وتناوله مرارا وتكرارا من كل 
جميع الزوايا وابتداع مآلات وإســـقاطات 
وتفسيرات جديدة بحسب مصالح وتبعية 
وســـائل الإعـــلام، علـــى حســـاب الأحداث 

الأخرى والخبر المحلي الذي حل ثانيا.
ويرى بعـــض المتابعين أن الانتخابات 
الأميركية دائما هي مصدر اهتمام وسائل 
الإعـــلام العربية والعالمية، لكنها هذه المرة 
تحمـــل خصوصيـــة أخرى لدى المشـــاهد، 
إذ تأتـــي في ظل انتشـــار فايروس كورونا 
وتصدره لأشـــهر طويلة عناوين الصحف 

ونشرات الأخبار.
فجـــاءت أخبار الانتخابـــات الأميركية 
بمثابة استراحة من ثقل أخبار أشد وطأة 

عن عدد إصابات الوباء والوفيات ونقص 
الاقتصاديـــة  والتداعيـــات  المستشـــفيات 
الكارثيـــة، التي أثقلت المشـــاهد وأصابته 
بتخمة إعلامية منهكة لا يدري متى تنتهي.

في المقابل ينتقد آخرون مسألة تغطية 
الإعـــلام العربـــي مع الأحداث السياســـية 
والأزمـــات العالميـــة، وغياب التـــوازن في 
الشـــأن المحلي، فيبـــدو الاهتمـــام المكثف 
بالشأن العالمي كما لو أنه هروب من الشأن 
المحلي أو محاولة للتعتيم عليه أو وضعه 

في المرتبة الثانية.

ويبقـــى التعامل مـــع الشـــأن العالمي 
بالنســـبة  أســـلم  الدوليـــة  والسياســـة 
فـــي  الدخـــول  مـــن  العربـــي  للصحافـــي 
معترك السياســـة المحلية، وما تسببه من 
مشـــاكل ومخاوف وتهديـــدات، فالإعلامي 
العراقـــي من الأســـهل لـــه انتقـــاد دونالد 
المحليـــة  سياســـاته  ومهاجمـــة  ترامـــب 
والدوليـــة وموقفه المعادي مـــن الصحافة 
والإعلام، ورفع الشـــعارات ضد المحافظين 
الأميركيـــين، علـــى أن ينتقـــد مثـــلا أحـــد 
السياسيين التابعين للحشـــد الشعبي أو 
إحدى العشـــائر المتنفذة أو إيران وأذرعها 
في المنطقـــة العربية. وهـــو نفس الوضع 

بالنســـبة للإعلامي اللبناني أو السوري.
وتســـتفيد وســـائل الإعـــلام والصحافـــة 
العربية من اهتمام المشـــاهدين بالأحداث 
العالميـــة والانتخابات الغربيـــة إذ يبدون 
أكثر ثقة بمصداقيتها، أكثر مما يجري في 
بلادهم، فتجد مبررا لتغطيتها وانحيازها 

للخبر العالمي على حساب الخبر المحلي.
تجربـــة  دراســـات  عـــدة  وتناولـــت 
العامـــة  العربيـــة  الفضائيـــة  القنـــوات 
والإخباريـــة، وأكـــدت أن تلـــك القنوات لا 
تتســـم بالاســـتقلالية، فهـــي تابعـــة لقوة 
إقليمية مباشـــرة، وهي غارقة في مساندة 
التحيزات السياسية والتحالفات الإقليمية 
لتلـــك القوى، وينعكس هـــذا ليس فقط في 
تغطيتهـــا للشـــأن المحلي إنمـــا في الخبر 

الدولي والعالمي.
وقـــال مأمـــون فنـــدي مديـــر برنامج 
الشـــرق الأوســـط وأمن الخليـــج بالمعهد 
الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، 
إن الإعـــلام العربـــي لم يتمكـــن من تطوير 
مفـــردات جديدة تصف بدقة ما يجري على 
أرض الواقع من أحداث، وهو ما يعني أن 
هناك انفصالا بين اللغة الإعلامية العربية 

والواقع الذي تعيشه شعوب المنطقة.
ونفـــس حالـــة الخلـــل فـــي المجـــالات 
الإعلاميـــة تمتـــد إلـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، ورغـــم الاعتقاد الســـائد أن 
مـــا يتـــم تداوله نابـــع من خيـــارات إرادة 
ذاتيـــة حـــرة، وليس كمـــا هو الحـــال في 
وســـائل الإعلام التقليدية، إلا أن الجيوش 
الإلكترونية والحسابات المزيفة قامت بدور 
كبير في تحديد وجهة بعض المســـتخدمين 
والتأثير على الـــرأي العام وهو أمر أكدته 

شركات التواصل الاجتماعي.

التخمة الإعلامية نتيجة 

مباشرة لطفرة القنوات 

وحالة الاستقطاب 

السياسي وابتداع مآلات 

تناسب أجندة المنابر

 الجزائر – خفضت محكمة الاســـتئناف 
في قســـنطينة في شمال شـــرق الجزائر، 
الأحد، عقوبة الســـجن علـــى الصحافي 
والناشط من أجل الديمقراطية عبدالكريم 
زغيـــلاش، من عامين مع النفـــاذ إلى عام 
واحد يشمل ستة أشهر مع وقف التنفيذ، 
في خطـــوة اعتبر ناشـــطون أنها تهدف 
إلى تحســـين ســـجل الجزائر فـــي حرية 
الصحافـــة والتعبير بعـــد موجة اعتقال 
الصحافيـــين في الأشـــهر الأخيـــرة وما 

تبعها من تنديدات دولية.
وذكرت اللجنـــة الوطنية للإفراج عن 
المعتقلـــين أن عبدالكـــريم زغيلاش المتهم 
و“إهانة  الوطنية“  بالوحدة  بـ“المســـاس 
سيغادر السجن ”في  رئيس الجمهورية“ 

نهاية ديسمبر“.
وتم توقيـــف زغيلاش فـــي 24 يونيو 
وأدين في أغسطس وحكم عليه بالسجن 
عامـــينْ مع النفـــاذ وبدفع غرامـــة قدرها 
مئـــة ألـــف دينـــار (660 يـــورو). وفي 25 
أكتوبر جرت محاكمة الاســـتئناف حيث 
طلبـــت النيابـــة ”تشـــديد“ العقوبة، قبل 
أن يصـــدر قرار مجلس قضاء قســـنطينة 
(محكمة الاســـتئناف) الأحد بعام سجنا 
منه ستة أشـــهر غير نافذة وغرامة مالية 
قدرها 50 ألف دينار (330 يورو)، بحسب 
اللجنـــة الوطنية للإفراج عـــن المعتقلين. 
وكان محامـــوه أكـــدوا بعد صدور الحكم 
الأول وقـــرار اســـتئنافه أن ”ملف الاتهام 

فارغ“.
ويبدو في الآونة الأخيرة أن السلطات 
الجزائريـــة اتجهت نحـــو تخفيف أحكام 
الســـجن علـــى الصحافيين، فالأســـبوع 
الماضي أصـــدرت قرار اســـتبدال عقوبة 
ســـجن عبدالحميـــد قماش، مديـــر موقع 
”كل شـــيء عن الجزائر“، بالغرامة المالية، 

بعدما طلبت النيابة سجنه عاما نافذا.
ويأمل صحافيون جزائريون أن يكون 
تخفيف أحكام الســـجن بدايـــة للحد من 
ملاحقـــة الصحافيين على خلفية 

نشـــاطهم المهني، وأن تشمل هذه الأحكام 
المخففـــة الصحافي خالـــد درارني مدير 
موقع ”قصبة تريبيون“ ومراسل ”منظمة 
مراســـلون بلا حدود“، الـــذي حكم عليه 
بالسجن عامين مع النفاذ، رغم المناشدات 

والمطالب الدولية المنادية بالإفراج عنه.

وانتقـــدت منظمات لحقوق الإنســـان 
المضايقات التي يتعرض لها الصحافيون 
فـــي الجزائر، وأظهـــر التصنيف العالمي 
لحريـــة الصحافـــة لعـــام 2020، تراجـــع 
الجزائـــر بخمســـة مراكز مقارنة بســـنة 

2019، وبـ27 مركزا مقارنة بسنة 2015.
واحتلـــت الجزائر بموجب التصنيف 
الذي تعده منظمة مراســـلون بلا حدود، 
المركـــز 146 من بين 180 دولـــة في العالم، 
وذكـــر تقريـــر المنظمة أن حريـــة الإعلام 
تظل في الجزائر مهددة بشكل خطير، في 
سياق سياسي يتميز بانعدام الاستقرار.

وفـــي اليـــوم الوطنـــي للصحافة (22 
أكتوبر الماضي) وقّع عشرات الصحافيين 
فيهـــا  طالبـــوا  عريضـــة  الجزائريـــين 
المتكررة  بتعهداتهـــا  بالوفاء  الســـلطات 
بـ“احتـــرام حرية الإعلام“، وإشـــاعة جو 

من التهدئة في القطاع.
وحســـب الصحافيين، فإن الإعلام في 
الجزائـــر يعيش أوضاعـــا حالكة، وبات 
التضييق والتهديد والمتابعات القضائية 
والاستدعاءات لدى الضبطية القضائية، 
والضغـــط بواســـطة الإشـــهار لتطويـــع 
وسائل الإعلام والتدخلات لتوجيه خطها 
التحريري وفق 
مشاريع السلطة 
وخططها، أمرا 
واقعا ومفروضا.

 أنقرة – تشــــن وســــائل الإعلام التركية 
حملــــة متصاعــــدة على فرنســــا والرئيس 
الرســــوم  بشــــأن  ماكــــرون  إيمانويــــل 
رفضــــا  أثــــارت  التــــي  الكاريكاتوريــــة 
واســــتنكارا واسعا من قبل المسلمين حول 
العالم، عنوانهــــا العريض ”حرية التعبير 
لها حــــدود“، لكن الهجمــــة التركية تحمل 

أبعادا أخرى موجهة للداخل.

وتواجــــه حكومــــة العدالــــة والتنمية 
التركيــــة انتقادات متزايــــدة من الصحافة 
المســــتقلة فــــي البلاد وأغلبهــــا ذات طابع 

ليبرالــــي تنــــادي بحرية التعبير، بســــبب 
سياســــاتها في تقييد الحريات إلى جانب 
القضايا السياسية والاقتصادية الأخرى.

في  المســــتقلون  الصحافيون  ويؤكــــد 
تركيــــا أن لا أحــــد فوق النقــــد بما في ذلك 
الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يستقبل 
أي انتقاد لسياساته بحساسية بالغة ورفع 
مئات الدعاوى بحق صحافيين وإعلاميين 
وناشــــطين داخل البلاد وخارجها، بتهمة 

إهانة رئيس الجمهورية.
وجــــاءت الضجة حــــول حرية التعبير 
على الطريقة الفرنســــية المرفوضة من قبل 
المسلمين في مختلف دول العالم، مناسبة 
لتكريس هــــذا التبرير من قبل الســــلطات 
التركيــــة وتعزيــــزه داخــــل البــــلاد لتقييد 
الصحافــــة وحريــــة التعبيــــر واعتبار نقد 
الحكومة التــــي تروج لنفســــها على أنها 
مناصرة للإسلام، بمثابة خط أحمر أشبه 

بمس المقدسات.
وبالنتيجــــة يبــــدو موقف الســــلطات 
التركية أقوى، بحســــب وجهة النظر هذه، 

في الــــرد على تنديــــد المنظمــــات الدولية 
الحقوقيــــة بملــــف تركيــــا في مــــا يتعلق 
بحرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير.

وبالتزامن مع حملة الإعلام 
التركي على حرية التعبير، تسجل 

تقارير دولية تدهورا في أوضاع 
الصحافيين في تركيا، وكشف 

تقرير حقوقي عن مثول 74 
صحافيا تركيا أمام القضاء 
خلال أكتوبر الماضي، فيما 

طالب الادعاء العام 
بأحكام بالسجن 

بحقهم تصل إلى 916 
عاما.

ويتناول التقرير 
الذي  أصدرته جمعية 

دراسات الصحافة، 
الانتهاكات التي تعرض 

لها الصحافيون، 
بحسب ما ذكرت شبكة 
”دويتشه فيله“ الألمانية.

وشــــهدت المحاكم التركيــــة خلال المدة 
المذكــــورة ما يقــــرب من 45 قضيــــة تتعلق 
بالصحافــــة في 7 مــــدن مختلفة، كما تمت 

محاكمــــة 74 صحافيا بينهم 21 امرأة على 
الأقل.

وطالب الادّعاء العــــام التركي بأحكام 
سجن على الصحافيين وصل مجموعها 

إلى 916 عاما و4 أشهر و15 يوما.
واضطر ثلاثة صحافيين يوميا 
إلــــى الوقــــوف أمــــام القاضي، 
خلال الشــــهر نفسه، للدفاع عن 
مهنتهم وحق الشعب التركي في 
الحصول على الأخبار، ما يكشف 
عن اســــتخدام القضاء كوســــيلة 

للضغط على الصحافيين.
 26 اتهامــــات  وتركــــزت 
صحافيــــا، 7 منهــــم من 
النساء، على جرائم تتعلق 
بالإرهــــاب، وحوكم ثمانية 
”إهانة  بتهمــــة  صحافيــــين 
تبرئة  وتمــــت  الرئيــــس“، 
10 صحافيين، بينهم أربع 
نساء، في محاكمات أكتوبر

.2020 

كما حكم على 4 صحافيين بالســــجن 7 
سنوات و11 شهرا، وغرامة قضائية قدرها 
500 ليــــرة (60 دولارا)، فــــي حين تم تأجيل 
محاكمة مــــا لا يقل عــــن 43 صحافيا ممن 
حوكموا فــــي أكتوبر إلى عــــام 2021، كما 
تم تغيير هيئة المحكمــــة في محاكمات 40 

صحافيا.
وقالت يشيم يافوزار، من الفريق الذي 
أعــــد التقرير، إنــــه اعتبارا مــــن 6 نوفمبر 
الجــــاري، هناك ما لا يقل عن 198 صحافيا 
قيــــد المحاكمة دون اعتقــــال، كما أن هناك 
10 صحافيــــين ما زالوا رهــــن الاعتقال في 
السجون، وتتم محاكمة 28 صحافيا بشكل 

غيابي.
كما تعيش حرية الصحافة ووســــائل 
الإعــــلام بتركيــــا أزمة كبيرة علــــى خلفية 
ممارســــة أردوغان قيودا كبيرة تصل إلى 
حــــد الإغلاق للصحــــف ووســــائل الإعلام 
لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها 
البــــلاد علــــى كافــــة الأصعدة، ولاســــيما 

الاقتصادية منها.

ــــــي والإقليمي ليســــــتعيد مكانته في الصحــــــف والقنوات  يعود الشــــــأن المحل
الفضائية العربية، بعد أســــــابيع من الاهتمــــــام المكثف بالانتخابات الأميركية 
حيث ســــــيطرت أخبارها على المشاهد من خلال عرض التفاصيل التي تهمه 

والتي لا تعنيه.

الجزائر تخفف أحكام 

سجن الصحافيين 

لتحسين سجل الحريات

الإعلام العربي في فترة نقاهة 

بعد تخمة أخبار الانتخابات الأميركية
اهتمام الصحافة المكثف بالخبر العالمي هروب من الشأن المحلي المربك

على صدر الصفحات الأولى

التضامن الدولي أفاد بعض الصحافيين

وسائل الإعلام والتدخلات لتوجيه خطهاملاحقـــة الصحافيين على خلفية 
التحريري وفق
مشاريع السلطة
وخططها، أمرا
واقعا ومفروضا.

هجمة تركيا على حرية التعبير الفرنسية استثمار موجه للداخل

صحافيون جزائريون يأملون 

أن يكون تخفيف أحكام 

السجن بداية للحد من 

ملاحقة الصحافيين على 

خلفية نشاطهم المهني

 الضجة العالمية حول حرية 

التعبير المرفوضة من 

قبل المسلمين استغلتها 

السلطات التركية لتبرير 

كتم أفواه الصحافيين

ي الــــرد على تنديــــد المنظمــــات الدولية 
لحقوقيــــة بملــــف تركيــــا في مــــا يتعلق 
حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير.

وبالتزامن مع حملة الإعلام 
لتركي على حرية التعبير، تسجل 

قارير دولية تدهورا في أوضاع 
لصحافيين في تركيا، وكشف 

قرير حقوقي عن مثول 74
صحافيا تركيا أمام القضاء 
خلال أكتوبر الماضي، فيما 

طالب الادعاء العام 
أحكام بالسجن 

حقهم تصل إلى 916
اما.

ويتناول التقرير 
لذي  أصدرته جمعية 

راسات الصحافة، 
لانتهاكات التي تعرض 

ها الصحافيون، 
حسب ما ذكرت شبكة 
الألمانية. دويتشه فيله“

وشــــهدت المحاكم التركيــــة خلال المدة 
المذكــــورة ما يقــــرب من 45 قضيــــة تتعلق 
بالصحافــــة في 7 مــــدن مختلفة، كما تمت 

74 صحافيا بينهم 21 امرأة 4محاكمــــة
الأقل.

وطالب الادّعاء العــــام التركي بأ
سجن على الصحافيين وصل مجم
يو 4 عاما و4 أشهر و15 إلى 916
واضطر ثلاثة صحافيين ي
إلــــى الوقــــوف أمــــام القا
خلال الشــــهر نفسه، للدفا
مهنتهم وحق الشعب الترك
الحصول على الأخبار، ما يك
عن اســــتخدام القضاء كوس
للضغط على الصحافيين
اتهامــــات وتركــــزت 
صحافيــــا، 7 منهـــ
النساء، على جرائم ت
بالإرهــــاب، وحوكم ثم

” بتهمــــة  صحافيــــين 
ت وتمــــت  الرئيــــس“،
صحافيين، بينهم 10
نساء، في محاكمات أك

.2020


